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وزير العدل 


تحبة طبية و لساك ¡ ۽ ¡ 


بالاشارة إلسى قرار مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ ki AY‏ ا 


مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السياديه. 


اتسن فاسان اسل سیا زفق ذا هذا رأي وزارة التخطيط والتنمية 


الاقتصادية بشأن المشروع المشار إليه بعاليه. 


وتفضلوا بقبول وافر الاحترام Cé‏ 


تحريرا في : / /۲۰۲۰ | سن در 


سيم ل ةا 
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الجخ ارالقانوني evelopment‏ 
مذكرة 
للعرض على السيدة الأستاذة الدكتورة الوزيرة 


مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية. 


الدراسية: اس 


8 سبق وان عرض مشروغ الغانون: المرلاق على مجلس الوزراء يجلسته اا لمعقودة بتاربخ "٠ ۰ ٠/3/1١1١‏ وكرر الات 


بان يكولى ١‏ لسبيد !أ لمستشار ورزر العدل سرعة الدعوة لانعقاد لجنة مصغزة من وزارات العدل والمالية والداخلية 2 

التعديلات اللازمة 95 بحص الصساغات شي تسج ج ما E‏ من مناقشات: مع مرا مراعاة دراسة التعديالات التي سو ف لرسلها 

السيدة الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الشأان؛ والعرض في الاجتمأع بعد القادم لمجلس الوزراء. 

بتاريخ ااا 5٠‏ عند اجتمات E‏ ودام بوزارة N‏ برئاسة السيد ای مساعد وزير العدل لقطاع ع الد 

ذا الطايع الإسلامي خشية من مغلنة الرا الت 7 اا الأوراق المالية اک لی حاحة و المالية للصكوك ك لتمويل 

عجر الموازنةء بينما طرح ممثل وزارة الداخلية رؤية وزازتة الممظةافي الاغتراض علي توقيت طرح المشروع في ظل 

الأوضاع الداخلية الراهنةء وطرح ممثل وزارة العدل رؤية وزارته المتمثلة في أن المشروع تضمن تنظيماً لصكوك السيادية 

التى تصدرها الحكومة ولم ينظمها قانون سوق افون المال المعدل بموجب القانون رقم ۷ لسئة 6 وكان قد شملها 

القانون رقم ١٠‏ لسثة ۲:١٣۳‏ الملغى تحت وصف الصكوك ال تصدرها الحكومة 

يهدف مشروع القانون -حسبما يستبان من مذكرته الإيضاحية- إلى استحداث أداة تمودل جديدة لتمويل الموازنة العامة 

للدولة والمشتروعات الإستثمارتة:والإقتصادية والتنموية المخرجنة بالموازنة' العامة للنولة: 

لم يبين من مشروع القانون المرافق ومذكرته الإيضاحية ب المتوفرة في الصكوك السيادية لجذب مستثمردين جُدد ممن لا 

يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية. سدمأ سال نواد : 

= اتد سمير کا إصدار الصكوك السيادية يجعلها عتصزر جذب للمستتمر المصريئ والأجند :1 وتفضيله لهأ عن ياي 
الإصدارات الحكومية الحالية 

- معاملة ضريبية مغايرة لما تتمتع به الأوراق المالية الحكومية إذ أن المادة السادسة من المشروع المرافق قررت بخضوع 
عوائد الصكوك السيادية وعوائد التداول عليها للمعاملة الضريبية المقررة للأوراق المالية الحكومية؛ والتى أضحت خاضعة 
للضريبة فلي . الدخل المي تش الفانون رقم AY‏ لسنة > 5 بالغاء الإعقاء المقرر على عوائد دوت الخزانة والسندات 3 
الاردا ح الرأس مالية الناتجة عن التعامل فى هذه الاذون والسندات من الضيريبة على الدخل. 

ده أحقدية مالك الصك شي الحجحز أو اتخاد أي اجراء ات تنفيذيه لی الأصول التى لصدر کل ااا الصكوك. 


0 لم لسن من مسروع القانون المرافق ما إذا كانت الأصول التي تصدر اساسا لها الصكوك هي الأول القائمة بالفعل 1 


الأصول غير القائمة ويعبارة أخرى هل يجوز إصدار صكوك لتمويل إنشاء أصول. 
ورد مشروع القانون المرافق في عدد اثنان وعشرون مادةء بخلاف مادتين للإصدار ومادة للنشر. 
ملحوظات د 
- عد م امقطلاح رأي الهيئة العامة للرقابة المالية في مشروع القانون إعمالا للمادة ۸/١‏ من الفانون رقم ٠١‏ لسنة 
۹ شا تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والتى تنص على 'إبداء الرأي فى كافة 
مشر و عات القواندر', والقرارات المتعلقة بالأنشطة الت, دنظمهيا هذا القانون". ۰ ۰ ۰ 
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1 ستشار القانوني Development‏ 

ظ - عدم استطلاع رأي هيئة كيار العلماء بالأزهر الشريف اعمال للمادة "١‏ مكرر/١‏ /" من القانون رقم ٠١7‏ لسنة 
ظ 0١‏ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والدي ات تصن على "لبت في المسائل الدينية والقوانين 
ظ والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافي التي تواجه العالم والمجتمع المصري علي أساس شرعي". 

- عدم الحاجة لإفراض قانون مستقل لإصدار الصكر لف السيادية لامكائينة تنظيمها اا جها في قانون سوق رأس 


المال رقم 56 لسنة 13947. 


| |هادة :)١(‏ 
٠‏ كْ في 4 أحكام هذا القانون يُفصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين | » أوردت تعريفات لمصطلحات (الجهة المصدرة 
| |كلٍ منها: | الوزير المختصء الصكوك السياديةء الأوراق 
| الجهه المصدرة: وزارة المالية. | المالية الحكوميةء الأصولء حق الانتفاع عقد 
| | الوزير المختص: وزير المالية. | الإسدار اسار السعوك السيادية: الشركة 


الصكوك السيادية: أحد أنواع الأوراق المالية الحكوميةء تصدر بغرض تموبل | ذات» الغرض الخاص» عملية التصكيك؛ السوق 
| | الموازنة العامة للدولةء وكذلك تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية | الثانويء تداول الصكوك السياديةء القيمة 
والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة؛ وتمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة | الإسميةء نشرة الإصدارء العائدء عمر الصك: 
| | الأصول وفقأ لما تحدده نشرة الإصدار التي تقرها الهيئة الشرعية؛ وتكون قابلة | الهيئة الشرعية؛ اللجنة العليا للتقويم) وقد شاب | 
أ لتداول وفقأ للضوابط الشرعية التي تفرها الهيئة المذكورة. بعضها عدم مراعاة الترتيب فكان يتعين إدراج | 
| | الأؤراق المالية الحكومية: وثائق تستخدم بغرش تمويل الموازئة العامة فلذولة: أو | تغرينف “الأوراق المالية الحكزمية" سائقاً على أ 
| | تنظليم وادازة الدين. الحكومي؛ ويشت بها جميع الإلتزامات والحقوق المالية» وتمكن | تغرنف #لصكوك السياذية” بأغتيار الأخيرة أحد 
| | الجهة المصدرة من جمع الأموال مقابل التعيد بالسداد بعد انقضاء أجل زمني | أنواع الأولى ظ 
|| | محدد وفقأ للشروط المعلنة بنشرة الإصدارء وتنقسم إلى أدوات تمويل كالصكوك | * وقد شاب بعضيا الآخر الغموض مثل تعريف 


| السيادية؛ وأدوات الدين كأذون وسندات الخزانة العامة. مصطلح عملية التصكيك الذي لسع يبين منه 
| الأصول: أى من الأموال ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو مفحصسده ودلالته. 


ْ أي من اشاس الاعتبارية العامةء عدا الموارد الطبيعية. © وقد شاب بعضها الآخر ترديدها للقواعد العامة 
١ |‏ عقد الإصدار : العقد الشرعى الد تقره الهنئة الشرعية. يرئط بين الجية المصدرة تداول). 
| | والشركة ذات الغرض الخاص» وتصدر الصكوك السيادية على أساسه» وفقأ | ه كان من المناسب عند تعريف الصكوك السيادية 
| لأحكام هذا القانون. | المادة )١(‏ تعررقف أنواع الصكوك السيادية 

مسار e‏ السيادية: الوه سن ایو تبدأ بالدرا سات ا وصيغيا المختلفةء مثل صكوك المرابحة 
| وابرام الجية اسه انفد : مع مع الشركة ذلت الغرض الخاص ار اا لشركة ذات والاستصناح مع إمكانية طرح أنواع أخري 
| | الغرض الخاص عملية التصكيك. متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية علي أن 
| الشركة ذات الغرضص الخاص: الشركة المنشأة بموحتب هذا القانون بعر ضا إدازة ينم تناو لیا تیار في اللائحة التنفيدية. 

| | وتنفيذ عملية التصكبيك:؛ وابرام التعاقدات اللازمة طبقا لهذا القانون بصتقتيا وكيلا 


عت سس 


| عن مالكي الضصكوك السيادية. ٍ 
| | عملية التصكيك: أحد الأجراءات التنفيذية لعملية إصدار الصكوك السيادية 
| بغرض طرحها في السوق الأولى للمستثمرين للأكتتاب فيها. ظ 
| | السوق الأول السوق التي تصدر فيها الاوراق المالية الحكومية مياشرة عن ١‏ 
| طريق الجية المصدرة. ظ 
| | السوق الثانوي: السرق التي تتم فيها جميع التداولات للأوراق المالية الحكومية 
لا | بعد تسحننا ا 1 التداءل «التس بات المالنة طبقا للق اعد «الاحداءات المتظمة أ 


ساس س ص 7797 سس لس 


سے 
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|] 


| الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة؛ ويفتح بالبنك 


| مادة (غ): 
| تصدر الصكوك السيادية بای شل الصنيةغ غ المتوافقة سكم عفد الاصيدار 3 وتحدد | 


| بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 35 لسنة ١537‏ والقرارات الصادرة 


تتفيذا له. 

تداو ل الصكوك السيادية: كافة التعاملات على الصكوك السيادية بالسوق الثانوي 
سواء بالبيع أو الشراء أو اتفاقيات إعادة الشراء أو الرهن أو الوصية» أو انتقال 
ملكية الصكوك السيادية من الملاك إلى خلفهم العام. 

القيمة الإسمية: القيمة التي تطرح بيا الصكوك عند الإصدار. 

نشرة الإصدار: وثيقة المعلومات التي يتم الإعلان من خلالها عن طروحات 
الصكوك السيادية؛ وتتضمن جميع بيانات وشروط ومواصفات إصدار الصكوك 


والجية المضدرة وشروط وأوضماع التسوية المالية سواء كان الاسترداد معجلا أو 
فى نهاية عمر الصلك. 

العائد: المدفوعات الدورية التي تؤدي لمالكي الصكوك السيادية كالإيجارء أو 
هامش الريح. على نخو مأ درد بنشرة الإصدار : 


عمر الصك: الفترة الزمنية للصسكوك السيادية وتبدأ بتاريخ الإأصدار وتنتهي بتاريخ | 


الاستحقاق. 

الهيئة الشرعية: لجنة مكونة من علماء الأزهر الشريف» ومن أساتذة الجامعات 
المتخصصين في مجالات التمويل الإسلامي. 

اللجنة العليا للتقويم: لجنة من الخبراء المعنيين بوضع قواعد ومعايير تمويم حق 
الانتفاع أو تأجير e‏ التي تصدر الصكوك السيادية بناء عليهاء ودتم 
إرسالها إلى الهيئة الشرعية لإبداء الرأي الشرعي فيهاء كما تختص بإجراء التقود 
بناء على تلك القواعد والمغائفان.. 

ساد د (؟): 

للجية المصدرة؛ دون غيرهاء إصدار الصكوك السيادية بكافة صيغهاء وتستخدم 
حصيلة الإصدار في تموبل الموازنة العامة للدولة؛ أو في تمويل المشروعات 


| المركزي حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة. 


اللائحة التنفيذية صيغ الصكوك السيادية؛ ومنها المضارية والمرابحة والإجارة 
والاستصناع والوكالة» وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتضمن أي من تلك 
الصيغ نصا بضمان حصة مالك الصك في الأصول في غير حالات التعدي أو 
التقصيرء أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك. 


ماده (): 


تسري على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية | 


المقررة للاأوراق المالية الحكومية. 


mm. 


ean 


8 اضافة مادة تتعلة تتعلق بطريقة تورسم عائد الصكوك 
بالأتفاق بين الوزير المختص ووزير التخطيط 
من التنمية الاقتصادية باعتبار أن تقرير 
الاعتم ادات المخصصسة لتموسل الخطلط 

| الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من 
ش اختصاص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. 

٠‏ أشترطت مكار الصكوك السيادية بای من 
الصيع المتواققة مح عقد الإصدار وأحالت اتون 
اللائحة التتفيذية لبيان صيغ الصكوك مع 
اشتراط عدم تضمين صيغة الصك ما يضمن 
خصة مالك الصك في الأصول في غير غير الات | 

ى أو التقصنتر + وقد ورد فسى اال 
الإيضاحية صدور الصيغ متواققة مع الشريعة 
الأسلامية رغد خله المادة الرايعة من المشروع 
هن هدا الشرط 


| 

© سربان المعاملة الضريبية المقررة للأوراق المالية 
الحكومية على عوائد الصكوك السيادية وعلى 
عائد التداول عليها وهو ما يحرمها من أي ميزة ١‏ 
Sia‏ جاب «بمستتمرين حدد مرن د أو 
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مواد المشروع 


ظ ما (۱): 
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على 
| أساسها الضكوك» أثناء عمر الصك. ويقع باطلا أي إجراء أو تصرف ينم 
| بالمخالفة لأحكام هذه المادة. 


| 


مادة (۱۸): 

الاختصاصات الر تسسا ؛ : 

أ إبداء الرأي الشرعي في القواعد والمعابير الخاصة بتفويم حق الانتفاع أو a‏ 
تأجير الأصول التي س الصكوك السيادية بناءً عليها. 

| ب١٠‏ إبداء الرأي الشرعي في شأ ن الصكوك احاح و و 
عقود الإصدارء ونشرة الإصدارء ويكون هذا الرأي ملزما. 

٠‏ التحفق من استمرار التعامل في الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى 
استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة ١‏ 0 سواء بنفسها أو بناء على | 
ااا الدوربة التي تطلبها من الجهات المعنية 

ظ ولرنيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص تكليف الهيئة الشرعية 

بأية 4 اختصاصات أخري . 


("i 


الرأ 3 


| التوصية بمراعاة الاعتبارات القانونية والاقتصادية سالفة البيان عند النظر 


الدكتور/ محمد فتحي صقر 


المستشار الافتصادى 


التعليقات 
والسندات أو الأرياح الرأس مالية الناتجة عن 
i‏ في هذه الاڏون والسندات من الضريبة 


حظرت الحجز أو اتخاذ أي أجراءات تنفيذية 
على الأول التي تضدر على أسانبها 
الصكوك أثناء عمر الصك ورتبت جزاء البطلان 
على أي إجراء أو تصرف يخالف أحكام هذه 
المادة. 

وترى حذف عبارة 'أثناء عمر الصك' الواردة 
بالمادة لأنه بمفهوم المخالفة يجوز الحجز 
والتنفيذ على الأصول التي تصدر على أساسيا 
اساك يمنا اتتام خر الصللك: 


غايرت المادة )1۸( فن المشروع يشان مدي 
الزامية الرأي الشرعي للهيئة الشرعية في شأن 
الصكوك السيادية المزمع إصدارها يما في ذلك 
عقود الإإصدار؛ ونشرة الإصدار في حين لم 
تشترط هذه الالزامية في الرأي ي الشرجي قي 
اا والمعايير الخاصة بتعويم حق الانتفاح أو 
بنا عليها دون أن يبرر المشروع سبب هذه 
المغايرة 


في الموافقة علي مشروع القانون. 


المستشار القانونى 


نوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية 


تحريرا في: / .7" 


